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عقاريون لـ «الأنباء»: الكويت تحتاج إلى ٢٥ مدينة لحلّ أزمة السكن الخاص
طارق عرابي

ما بين مطرقــة الإيجارات 
وسندان ارتفاع أسعار الأراضي، 
الباحث  الكويتي  المواطن  يرزح 
أزمته  انفراج  السكن لحين  عن 
الإسكانية إما من خلال الحصول 
على سكن حكومي في المناطق 
الجديدة، او محاولة الحصول على 
قرض إسكاني لبناء بيت العمر، 
وهو أمر أصبح شبه مستحيل 
في ظل توقف البنوك عن إقراض 

وتمويل الراغبين بالسكن.
ومنذ أمد طويل يعاني المواطن 
من ارتفاع إيجارات مسكنه والتي 
باتت تلتهم نحــو ثلث إجمالي 
الشــهري، وربما زادت  دخله 
تلك النســبة لدى شريحة من 
المواطنين الباحثــين عن الراحة 
والرفاهيــة، لكنه أصبح مجبرا 
على ذلك، لاسيما مع ارتفاع أسعار 
الأراضي والعقارات بشكل يفوق 
قدرة شريحة كبيرة من المواطنين 
على تملك عقار سكني حتى لو 
في منطقة بعيدة، وبالتالي فلا 
خيار أمامه سوى انتظار دوره في 
الطابور الإسكاني الطويل الذي 
تزيد طلباته الحالية عن أكثر من 
١٠٠ ألف طلب. وفي هذا الإطار، 
قال خبراء عقاريون في تصاريح 
متفرقة لـ «الأنباء» إن حل أزمة 
السكن الخاص بات بيد الحكومة 
وحدها، حيث إن نسبة البناء في 
الكويت لم تتجاوز ١١٪ من إجمالي 
مســاحة البــلاد، وبالتالي فإن 
تحرير الأراضي السكنية وإنشاء 
نحو ٢٥ مدينة إسكانية جديدة هي 
وحدها القادرة على حل مسألة 
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية. 
وأضافوا ان الحقيقة المرة التي 
باتت تواجهها شريحة كبيرة من 
الباحثين عن  الشباب  المواطنين 
السكن، هي أنها لم يعد بإمكانهم 
تملك بيت العمر بسهولة، أو حتى 
شراء قطعة أرض، بعد أن أصبحت 
أسعار أرخص الأراضي السكنية 
تبدأ من ٢٥٠ ألف دينار، بخلاف 
تكلفة البناء التي لن تقل في حال 
البناء العادي عن ١٠٠ ألف دينار، 
أي أن أرخص بيت سكني حاليا 
لن يقل سعره عن ٣٥٠ ألف دينار.

القــروض كان ذلك القرض 
المزدوج الذي يسمح بدمج 
راتبــي الزوجــين معا، قبل 
أن يتوقف هذا القرض بعد 
ظهور بعض المشاكل في هذا 

الجانب.
ولفت الدغيشــم إلى أن 
أسعار الإيجارات في العقار 
الســكني مازالت متماسكة 
خاصة في المناطق السكنية 
النموذجيــة والقريبــة من 
العاصمة لســبب رئيســي 
يتعلــق برواتــب المواطنين 
الكويتيين الذيــن لم تتأثر 
رواتبهــم بجائحة ڤيروس 
كورونــا المســتجد، ناهيك 
عن المبــادرات التي قام بها 
عــدد مــن المــلاك والمتعلقة 
بإعفــاء المواطنين والمقيمين 
من الإيجار بشــكل كامل أو 
جزئي خلال تلك الجائحة.

الراتب والإيجار

الخبيــر  رأى  بــدوره، 
العقاري سليمان الدليجان، 
ان المواطن الكويتي الباحث 

لتوفير دخل يســاعده على 
سداد قرضه الإسكاني، لكن 
بعد ارتفاع أسعار العقارات 
وتوقــف البنوك عــن منح 
القروض العقارية، لم يعد 
أمــام المواطن غيــر المقتدر 
ســوى التأجيــر وانتظــار 
الحصول على بيت أو قسيمة 

حكومية.
ويشير الدليجان إلى ان 
القيمــة الإيجاريــة الحالية 
باتت تستهلك نسبة تتراوح 
بين ٣٠ و٣٥٪ من دخل المواطن 
المستأجر، وربما زادت تلك 

عن الســكن لم يعــد أمامه 
حاليا ســوى خيــار وحيد 
يتمثــل فــي تأجيــر وحدة 
ســكنية وانتظار دوره في 
الطابور الإســكاني، خاصة 
فــي ظل عــدم قدرتــه على 
الاقتراض بســبب الارتفاع 
الكبير في أســعار الأراضي 

السكنية.
وأضاف انه خلال الفترة 
الماضية كان بإمكان المواطن 
الحصول على قرض إسكاني 
وبناء منزل ســكني يؤويه 
وأسرته، وتأجير جزء منه 

حلــم تملك بيــت العمر قد 
تبــدد لدى شــريحة كبيرة 
كان  إذ  المواطنــين،  مــن 
بإمــكان المواطــن أن يتملك 
بالســابق أرضا بما يعادل 
راتب ٢٠ شــهرا من العمل، 
بينما أصبح اليوم غير قادر 
على تملك نفس هذه الأرض 
ولو دفع ٣٠٠ ضعف راتبه، 
خاصة إذا ما عرفنا أن سعر 
قطعة الارض مســاحة ٤٠٠ 
متــر في المناطــق الداخلية 
أصبــح لا يقل عن ٤٠٠ ألف 
دينار، وفي مناطق المهبولة 
والفنطاس وأبوفطيرة عن 
٢٥٠ ألــف دينــار. وأضاف: 
إن حــل هذه الأزمة بات بيد 
الحكومــة وحدهــا، بمعنى 
أن نسبة البناء في الكويت 
لم تتجاوز حتى يومنا هذا 
الـ ١١٪ من إجمالي مســاحة 
الكويت، وبالتالي فإن تحرير 
الأراضي السكنية الجديدة 
وإنشــاء نحــو ٢٥ مدينــة 
إسكانية جديدة هي وحدها 
القــادرة علــى حل مســألة 

النسبة على حسب رغبات 
المواطن، بمعنى أن الوحدات 
السكنية التي تقع في مناطق 
مرغوبة وتمتاز بتشطيباتها 
الفاخرة لن تكون أسعارها 
كأســعار الوحدات العادية، 

وهذا أمر طبيعي.
وحول رأيه في أســعار 
الإيجارات الحالية في العقار 
إمكانيــة  الســكني ومــدى 
انخفاضها، أكد الدليجان أن 
أســعار الإيجارات لم تتأثر 
كثيــرا خاصة فــي المناطق 
المرغوبــة، بــل أنهــا تــكاد 
تكــون مســتقرة تماما، في 
حين شهدت بعض الوحدات 
العادية تراجعــا طفيفا قد 
لا يكاد يذكر، لسبب بسيط 
الطلــب  زيــادة  وهــو  ألا 
على الوحــدات في عدد من 
المناطق الســكنية الداخلية 

أو النموذجية الجديدة.
حلم العمر تبدد

مــن جهته، أكــد الخبير 
العقاري طارق العتيقي أن 

بعد أن فاقت أسعار الأراضي والعقارات السكنية قدرة المواطن العادي بكثير

مشروع مدينة جنوب المطلاع السكني

بداية، قال الخبير والمقيم 
العقاري عبدالعزيز الدغيشم 
إن الكويت تمتاز بأنها تكاد 
تكون من الدول القلائل حول 
العالم التي تصرف لمواطنيها 
«بدل إيجار»، ولكن رغبات 
المؤجرين تختلف من شخص 
لآخر، فهناك من يســتأجر 
شــقة بـ ٤٠٠ دينار، وهناك 
من يســتأجر بألــف دينار، 
وبالتالي فــإن الحكومة لم 
تقصــر مــع مواطنيهــا في 
جانب بــدل الايجــار لكنها 
غير مسؤولة عن تصرفات 
البعــض ممــن يبحــث عن 
أو  الامتيــازات الإضافيــة 

الرفاهية الزائدة.
ان  الدغيشــم  وأضــاف 
دور الحكومــة لا يتوقــف 
عند هذا الحــد، وإنما تقوم 
كذلك بتوفير سكن حكومي 
لمواطنيها على حسب دورهم 
بالطابور الإسكاني، كما أنها 
كانت تسمح بالحصول على 
قــروض إســكانية للتملك 
العقــاري، ومــن بــين هذه 

طارق العتيقيسليمان الدليجانعبدالعزيز الدغيشم

الدغيشم: الكويت 
من الدول القلائل 

بالعالم التي 
تصرف لمواطنيها 

بدل ايجار

الدليجان:  أسعار 
الإيجارات الحالية 

باتت تستهلك ما بين 
٣٠ و٣٥٪ من دخل 

المواطن المستأجر

العتيقي: المشكلة 
لن تحلّ مادام 

هناك من يشتري 
ويضارب بالأراضي 

السكنية

«كامكو إنفست»: ٧٫٥ مليارات دولار أرباح البنوك الخليجية في الربع الثالث
قال تقرير صادر عن شركة 
«كامكو إنفســت» إن صافي 
هامش الفائدة لقطاع البنوك 
الخليجيــة واصــل تراجعه 
خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠ 
ليصــل بذلك إلــى أحد أدنى 
المستويات الفصلية المسجلة 

ببلوغه نسبة ٢٫٩٨٪. 
الانخفــاض  هــذا  وكان 
مدفوعــاً بخفــض أســعار 
الفائدة إلى أدنى مستوياتها 
التاريخيــة علــى مســتوى 
المنطقة والعالــم أجمع، هذا 
إلــى جانــب اســتمرار نمو 
صافي قروض قطاع البنوك 
الخليجية. إذ انخفض صافي 
هامش الفائدة في كافة أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي 
خلال هذا الربع، باســتثناء 
البحرين وذلــك نظرا لعدم 
توافر بيانات متسقة للمقارنة 
نتيجــة لعدم قيــام البنوك 
البحرينية بإصدار بياناتها 
المالية عن فترة الربع الأول 
من العام ٢٠٢٠. وبلغت تكلفة 
التمويل المختلــط للمنطقة 
نسبة ١٫٨٪ مما يسلط الضوء 
على القرارات المتوالية لخفض 
أسعار الفائدة التي تم تطبيقها 
خلال النصف الأول من العام 

.٢٠٢٠
 وكان صافي ربح البنوك 
الخليجية قــد تراجع لأدنى 
مستوياته خلال الربع الثاني، 
إلا أنه شــهد انتعاشــا قويا 
بالربع الثالث من ٢٠٢٠ بنمو 
بلغــت نســبته ٥٦٫٥٪ على 
أساس ربع سنوي، وصولا 
إلى ٧٫٥ مليــارات دولار، إلا 
ان إجمالي الربح ما زال أدنى 
بكثير من مستويات ما قبل 
الجائحة. ويعزى هذا النمو 
بصفة رئيسية إلى انخفاض 
المخصصات خلال هذه الفترة 
الماليــة بالإضافة إلى خفض 
تكاليــف التمويل. وســاهم 
نمو الدخل مــن غير الفائدة 
أيضا في تعزيز نمو الأرباح 

الفصلية.
نمو الأصول

أما على صعيد الميزانيات 
العمومية للبنوك الخليجية، 
نلاحظ انهــا واصلت إظهار 
مرونــة هائلة من حيث نمو 
الأصول خلال الربع الثالث من 

للبنــوك التقليديــة. أما من 
حيــث النمــو على أســاس 
سنوي، شهدت أصول البنوك 
الإسلامية مجددا نموا أعلى 
بنسبة ١٣٫٨٪ مقارنة بنسبة 
٨٫٧٪ للبنوك التقليدية. وفي 
ذات الوقت، جاء نمو الأصول 
المدرة للدخل في الربع الثالث 
من العام ٢٠٢٠ أقل نسبيا من 
معدل نمو إجمالي الأصول، 
بنمــو بلغــت نســبته ١٫٤٪ 
وبقيمــة إجمالية بلغت ٢٫٩ 
تريليون دولار بنهاية الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠ مقابل 
٢٫٠٦ تريليون دولار بنهاية 
الربع الثاني من العام ٢٠٢٠.
البنــوك  كمــا واصلــت 
تســجيل نموا مســتمرا في 
أنشطة الإقراض، حيث استمر 
نمو كل من إجمالي القروض 
وصافي القروض خلال الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠. وارتفع 
إجمالي القروض (باستثناء 
البنوك الكويتية) بنسبة ١٫٧٪ 
على أســاس ربع سنوي في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠، 
وصــولا إلــى ١٫٤١ تريليون 
دولار. كمــا ارتفــع صافــي 

فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجي في الربع الثالث من 
العام ٢٠٢٠. وارتفع إجمالي 
القطــاع بنســبة ٢٫١٪ علــى 
أساس ربع سنوي ليصل إلى 
١٫٩١ تريليون دولار. وشهدت 
ودائــع العملاء فــي البنوك 
الإماراتية أقــوى معدل نمو 
بنسبة ٣٫٧٪ وصولا إلى ٥٩٥ 
مليار دولار، تبعتها الكويت 
وعمان بمعدل نمو بنســبة 
٢٫٢٪ و١٫٤٪، على التوالي، في 
حين بلــغ معدل نمو البنوك 

القطرية والسعودية ١٫٢٪.
وبلغــت نســبة إجمالي 
القروض إلى الودائع لقطاع 
الربع  البنوك الخليجية في 
الثالث من العــام ٢٠٢٠ أحد 
أدنى المستويات المسجلة على 
الإطلاق. حيث وصل المؤشر 
الرئيسي الذي يسلط الضوء 
على معدلات استخدام ودائع 
العملاء وامتصاص الائتمان 
في الاقتصاد إلى أقل من نسبة 
٨٠٪، بوصوله إلى ٧٩٫٣٪ في 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠، 
فيما يعد أحد أدنى المعدلات 

على مستوى العالم.

القروض (بما في ذلك البنوك 
الكويتية) بنسبة ١٫٧٪ على 
أساس ربع سنوي، حيث بلغ 
١٫٥٢ تريليون دولار كما في 

٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
نسبة القروض للودائع 

بلغ معــدل نمــو إجمالي 
البنــوك  قــروض  صافــي 
الخليجية ١٫٧٪ على أســاس 
ســنوي فــي الربــع الثالــث 
وصــولا إلــى ١٫٥٢ تريليون 
دولار بفضل تحسن معدلات 
النمو على نطاق واسع في كل 
أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي. وبلغ معدل النمو 
منذ بداية العام الحالي ٥٫١٪، 
بمــا يتوافــق إلى حــد ما مع 
مستوى نمو إجمالي القروض. 
وللربع الثاني على التوالي، 
ســجلت البنوك الســعودية 
أعلى معدل نمو ربع ســنوي 
في صافي القروض خلال الربع 
الثالث من العام الحالي بنسبة 
٢٫٩٪، تبعتها البنوك القطرية 
والكويتية بنمو بلغت نسبته 

٢٫١٪ و١٫٦٪، على التوالي.
العملاء  وشــهدت ودائع 
اتجاها إيجابيا إلى حد كبير 

بارتفاع ٥٦٫٥٪ مقارنة مع أرباح الربع الثاني.. نتيجة انخفاض المخصصات وتراجع تكاليف التمويل

٢٠٢٠، مســجلة نموا بنسبة 
٢٫٢٪ لتصــل إلى مســتوى 
قياســي جديد بلغت قيمته 
٢٫٥٣ تريليون دولار، مقابل 
٢٫٤٧ تريليون دولار بنهاية 

الربع الثاني من ٢٠٢٠.
أما من حيــث النمو على 
أساس سنوي، ارتفع إجمالي 
الأصول بنســبة ٩٫٩٪ خلال 
الربع الثالث من العام ٢٠٢٠. 
البنــوك  وســجلت أصــول 
المدرجــة في الامــارات أعلى 
معدل نمو على أســاس ربع 
الثالث  الربع  ســنوي خلال 
من العام ٢٠٢٠ بنسبة ٣٫٢٪، 
الســعودية والكويت  تليها 
بنســبة ٢٫٠٪ و١٫٩٪، علــى 
التوالي. وكان نمو الأصول 
إيجابياً بصفة عامة سواء على 
أساس ربع ســنوي او على 

أساس سنوي. 
البنــــــــوك  وســاهمت 
الإسلامية مجدداً في تعزيز 
نمو الأصول خلال هذا الربع 
بعد تســجيل أصولها لمعدل 
نمو بنسبة ٢٫٦٪ على أساس 
ربع سنوي في الربع الثالث 
من العــام ٢٠٢٠ مقابل ٢٫١٪ 

١٣٫٧ مليار دولار مخصصات ٩ أشهر 

البنوك الكويتية تسجل أكبر نمو فصلي 
لإيراداتها بـ ١١٫٦٪

صافي هامش الفائدة يواصل تراجعه 

قــال تقريــر «كامكو إنفســت» إن 
القروض انخفضت  مخصصات خسائر 
بالربع الثالث عن المستويات القياسية التي 
شهدتها في الربع الثاني من ٢٠٢٠ لتصل إلى 
٤٫٤ مليارات دولار مقابل ٥ مليارات دولار 
في الربع الثاني من ٢٠٢٠. إلا انه على الرغم 
من هذا التراجع، يعتبر المستوى الإجمالي 
للمخصصات المستقطعة في الربع الثالث 
من ٢٠٢٠ أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستويات 
التاريخية وثاني أعلى مستوى نشهده على 

مدار السبعة عشر ربعا الماضية. وبلغ إجمالي 
مخصصات القطاع ١٣٫٧ مليار دولار خلال 
فترة التسعة أشهر الأولى من ٢٠٢٠، أي 
أكثر من ضعف المخصصات المسجلة في 
فترة التسعة أشهر الأولى من ٢٠١٩ والتي 
بلغت قيمتها ٨٫٣ مليــارات دولار، ومن 
جهة أخــرى، تراجع إجمالي المخصصات 
ربع الســنوية لكافة دول مجلس التعاون 
الخليجي باستثناء قطر التي سجلت زيادة 

ربع سنوية بنسبة ٧٫٧٪ بالربع الثالث.

أشــار التقرير إلى أن إجمالي إيرادات 
البنوك الخليجية (باستثناء البنوك البحرينية) 
بلغ ١٩٫٦ مليار دولار خلال الربع الثالث، 
مقابل ١٨٫٨ مليار دولار في الربع الثاني، 
بنمو ربع سنوي بنسبة ٤٫١٪. إلا انه من حيث 
إيرادات  السنوي، انخفض إجمالي  الأداء 
البنوك الخليجية بنسبة ٥٫٨٪. أما على صعيد 
المقارنة بين أداء الدول الخليجية المختلفة، 
ســجلت إيرادات البنوك المدرجة في كافة 
(باستثناء  التعاون الخليجي  دول مجلس 
البحرين) نموا على أســاس ربع سنوي 
في الربع الثالث ٢٠٢٠ باســتثناء البنوك 
الإماراتية والتي شهدت تراجعا بنسبة ١٫١٪. 
الكويتية  البنوك  من جهة أخرى، سجلت 
أعلى معدل زيــادة على صعيد الإيرادات 

الفصلية بنمو بلغت نسبته ١١٫٦٪ ليصل 
بذلك إجمالي الإيرادات المسجلة خلال هذا 
الربع إلــى ٢٫٣ مليار دولار، تليها البنوك 
السعودية والقطرية بنمو إيراداتها بنسبة 

٦٫٤٪ و٥٫٨٪، على التوالي.
ويعزى نمو إجمالي إيرادات قطاع البنوك 
الخليجية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل 
من غير الفائدة في الربع الثالث من العام 
٢٠٢٠، في حين كان معدل نمو دخل الفائدة 
هامشيا خلال الربع. إذ ارتفع إجمالي الدخل 
من غير الفائدة (باستثناء البحرين) بنسبة 
١٤٫٦٪ على أســاس ربع سنوي في الربع 
الثالث من العام ٢٠٢٠ ليصل إلى ٥٫٧ مليارات 
دولار مقابل ٥٫٠ مليارات دولار في الربع 

الثاني من ٢٠٢٠. 

ذكر التقرير أن ارتفاع صافي دخل الفائدة 
لم ينجح في إحداث تأثير إيجابي على صافي 
هامش الفائدة خلال الربع الثالث من، ما أدى 
إلى تراجعه إلى أحد أدنى المستويات المسجلة 
خلال الأرباع القليلة الماضية. إذ انكمش صافي 
هامش فائدة البنوك الخليجية مجتمعة إلى 
٢٫٩٨٪ في الربع الثالث من العام ٢٠٢٠ مقابل 
٣٫٠٧٪ في الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ فيما 
يعزى بصفة رئيسية إلى الارتفاع النسبي 
للأصول المــدرة للدخل خلال تلك الفترة. 
من جهة أخرى، شهد صافي هامش الفائدة 
تراجعا هامشيا وان كان مستمرا على مدار 
الأرباع الثمانية الماضية ليصل إلى أقل من 
مستوى ٣٫٠٪ للمرة الأولى في الربع الثالث 

من العام ٢٠٢٠. وتراجعت معدلات صافي 
هامش الفائدة بصفة عامة في دول مجلس 
التعاون الخليجي باستثناء قطر التي شهدت 
زيادة طفيفة قدرها ١٠ نقاط أساس. ومرة 
أخرى سجلت البنوك السعودية أعلى معدل 
تراجع على صعيد صافي هامش الفائدة بنسبة 
٣٫٤٣٪ في الربع الثالث، بتراجع هامشي عن 

مستويات الربع الثاني البالغة ٣٫٥٤٪. 
وتبعتها البنوك الإماراتية، إذ بلغ صافي 
هامش الفائدة نسبة ٢٫٨٣٪، ثم البنوك العمانية 
بنسبة ٢٫٧٩٪. في المقابل، سجلت البنوك 
البحرينية والقطرية أدنى معدلات صافي 
هامش الفائدة خلال الربع الثالث من العام 
٢٠٢٠ بنسبة ٢٫٥٣٪ و٢٫٦٤٪، على التوالي.

آراء وحقائق عقارية
٭ خيار الكويتي الوحيد.. تأجير بيت وانتظار دوره في الإسكان

٭ أسعار الإيجارات في العقار السكني.. مازالت متماسكة
٭ المواطن غير قادر على الاقتراض بسبب غلاء الأراضي

٭ ١١٪ نسبة البناء في الكويت من إجمالي المساحة
٭ الحكومة تغض النظر عن ظاهرة بناء الشقق السكنية

٭ ارتفاع أسعار الأراضي السكنية.. غير مبررة

ارتفــاع أســعار الأراضــي 
الســكنية التي وصلت إلى 
أســعار غير مبــررة. وقال 
ان المشــكلة الإســكانية في 
الكويــت لن تحل طالما بقي 
هناك من يشتري ويضارب 
بالأراضي السكنية، وطالما 
بقيت يــد القطــاع الخاص 
مغلولــة عن المشــاركة في 
التطوير العقاري، مشيرا إلى 
أنه على الرغم من أن القانون 
الكويتي يمنع الاستثمار في 
عقارات السكن الخاص، إلا 
أن الحكومــة باتــت تغض 
النظر عن انتشار ظاهرة بناء 
الشقق السكنية في الكثير 
من العقارات السكنية، حتى 
أصبحنا نرى عقارات تضم ٤ 
و٦ شقق إلى جانب سرداب 
يتم تقسيمه كشقق ايضا، ما 
ساهم في زيادة ارتفاع العقار 
السكني بسبب ارتفاع نسبة 
الدخــل فيه والتي أصبحت 
في بعض الأحيان تضاهي 
دخل العقار الاستثماري الذي 

يضم ١٠ أو ١٢ شقة.


